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المقدّمة
فــي الســنوات الأخيــرة، نــالَ موضــوع الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان اهتمامًــا واســعًا 
فــي مراكــز الأبحــاث المحلّيــة والدوليــة، وبيــن الأكاديمييــن/ات والخبراء/الخبيــرات 
والجهــات المانحــة وصانعــي/ات السياســات )شــبكة المنظّمــات العربية غيــر الحكومية 
للتنميــة ٢٠١٤، عبــدو ٢٠١٩؛ منظّمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢٠؛ رومــان ٢٠٢٤؛ صغيــر وآخرون 
٢٠٢٤؛ شــبكة المنظّمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة ٢٠٢٤؛ براودفــوت وزغيــب 
ــال  ــد، لا ســيّما فــي ظــلّ الإهمــال التاريخــي حي ــب بهــذا الاهتمــام المتزاي ٢٠٢٥(. يُرحَّ
ــه لا يحظــى بدراســةٍ كافيــة، وخصوصًــا فــي فتــرة  هــذا المجــال الــذي لطالمــا اعتُبــر أنَّ
التســعينات وبدايــة القرن الحادي والعشــرين، حيــث ركّــزت نقاشــات إعــادة الإعمــار 
بعــد الحــرب علــى مواضيــع بعيــدة عــن الإصــاح الاجتماعــي. ولكــنْ، منــذ تشــرين 
الأوّل/أكتوبــر ٢٠٢٣، وفــي أعقــاب الحــرب الأخيــرة )والمســتمرّة( مــع إســرائيل، ونظــرًا 
ــة  ــة الاســتقطاب الشــديد حــول مســار إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب، وإعــادة هيكل لحال
ــر هــذه النقاشــات علــى مســار  القطاعَيْــن العــام والمصرفــي، كيــف يُمكــن أن تُؤثِّ

ــة فــي المســتقبل؟ ــة الاجتماعي إصلاحــات الحماي

قبــل الانهيــار المالــي فــي عــام ٢٠١٩، شــكّلت محدوديــة تطويــر البرامــج غيــر القائمــة 
علــى الاشــتراكات إحــدى أوجــه القصــور المســتمرّة التــي عانــى منهــا النظــام الوطنــي 
للحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان )اليونيســف ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة، ٢٠١٩(، وقــد 
ــاز النظــام القائــم علــى الاشــتراكات الــذي لطالمــا كانَ  تفاقــمَ هــذا الوضــع جــرّاء انحي
يدعــم حصــرًا الفئــات التــي تتمتّــع أصــاً بالامتيــازات، مثــل موظّفــي/ات القطــاع العــام 
والعامليــن/ات الذين/اللواتــي يتقاضون/يــن أجــورًا نظاميــة )معهــد باســل فليحــان 

ــي والاقتصــادي، ٢٠٢١(. المال

فــي المقابــل، ســاهم الــدور المتزايــد للجهات الدولية المتزايد فــي إعادة صياغة الخطاب 
الســائد، فانتقــل التركيــز مــن مفهومَــيْ السياســة الاجتماعيــة والأمــن الاجتماعــي نحــو 
خطّــة أوســع للحمايــة الاجتماعيــة، مــع التركيــز بصــورة خاصّــة علــى البرامــج غيــر القائمــة 
ل وتســارَعَ مــع انــدلاع  علــى الاشــتراكات )ديفــرو وآخــرون ٢٠٢٤(. وقــد تزامــنَ هــذا التحــوُّ
الأزمــة الماليــة فــي العــام ٢٠١٩، التــي أدّت إلــى الانهيــار شــبه الكامــل للنظــام القائــم 
علــى الاشــتراكات، فأصبــحَ المســتفيدون/ات الســابقون/ات مــن التأميــن العــام لا 

يحصلون/يحصلْــنَ ســوى علــى حمايــةٍ فعّالــة ضئيلــة أو معدومــة )حريــري ٢٠٢٣(.

ل باعتبــاره مجــرّد نتيجــة ظرفيــة لــدورةٍ  ــه لا يجــب أن يُنظَــر إلــى هــذا التحــوُّ والأهــمّ أنَّ
ــا أنظمــة  ــي منه ــي تُعان ــي الت ــز المال ــة العج ــوي لحال ــر ثان ــة متدهــورة، أو أث اقتصادي
ــن الحالــة اللبنانيــة كيــف “يمكــن للتدخّــل  التأميــن العامّــة. فكمــا تُشــير الأبحــاث، تُبيِّ
مهــا الجهــات  الخارجــي أن يــؤدّي إلــى الاعتمــاد علــى برامــج المســاعدات التــي تُقدِّ
المانحــة، ممّــا يحــدّ مــن الُأطُــر الوطنيــة للسياســات الاجتماعيــة ويُعفــي الحكومــات 

ــا، ٢٠٢٤(. ــن/ات” )إنّ مــن مســؤولياتها تجــاه المواطني
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وفــي ظــلّ الوضــع السياســي الراهــن - الــذي يشــهد إعــان الحكومــة الجديــدة بقيــادة 
رئيــس الــوزراء نــواف ســام عــن جهــود الإصــاح، وفــي أعقــاب التداعيــات المدمّــرة 
رة مــن أن تــؤدّي  للحــرب الأخيــرة )والمســتمرّة( مــع إســرائيل - تَبــرز مخــاوف مُبــرَّ
الإصلاحــات المرتقبــة إلــى تقويــضٍ إضافــي لمبــدأ الشــمولية الهــشّ أساسًــا فــي 

كــه.  النظــام الوطنــي للحمايــة الاجتماعيــة، وتعميــق تشــرذُمه وتفكُّ

ــة  ــة الحالي ــات النيوليبرالي ــة الإصلاح ــم خطّ ــى تقيي ــة إل ــة الموقفي تســعى هــذه الورق
فــي قطــاع الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان، وذلــك ضمــن الســياق الأوســع للأزمــات 
والنزاعــات الجاريــة. تتنــاول هــذه الورقــة بشــكلٍ نقــدي النمــوذج الســائد للإصلاحــات 
ــا، ٢٠٢٥(.  ــي )أورتاكاي ــك الدول ج لهــا البن ــروِّ ــي يُ ــة الت ــى المســاعدات النقدي القائمــة عل
ــى اعتمــاد  ــة ليدفعهــا إل ــى الســلطات المحلّي ــرًا عل ــا كبي يفــرض هــذا النمــوذج ضغطً
هــا تُواجِــه الرفــض مــن  إصلاحــات تحظــى بتأييــد متزايــد مــن الطبقــة السياســية، غيــر أنَّ
شــرائح واســعة مــن المجتمــع المدنــي المحلّــي، بالإضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن الحلفــاء 
الدولييــن وفقًــا لبيــان مشــترك حصــدَ ٣٣ توقيعًــا )تقريــر مشــاورة وطنيــة خاصــة 

ــان ٢٠٢٤(. ــة فــي لبن ــة الاجتماعي بمنظّمــات المجتمــع المدنــي حــول الحماي

تســتمدّ هــذه الورقــة معلوماتهــا مــن أبحــاث معمّقــة ســبقَ أن أجراهــا مركــز العلــوم 
التطبيقيــة، ومــن مراجعــة تحليليــة للمنشــورات الأكاديميــة  الاجتماعيــة للأبحــاث 
ــي.  ــي والمحلّ ــن الدول ــى الصعيدَيْ ــة عل ــة الإعلامي ــراء، والتغطي ــر الخب ــة، وتقاري الحديث
م لمحــة موجــزة عــن الإصلاحــات التــي تــمّ تنفيذهــا بتأثيــرٍ مــن البنــك  وهــي تُقــدِّ
الدولــي، والمخاطــر المُحتمَلــة التــي قــد تفرضهــا هــذه الإصلاحــات علــى النظــام 
الوطنــي للحمايــة الاجتماعيــة. وأخيــرًا، تتطــرّق الورقــة إلــى الــدروس المســتفادة مــن 
د علــى الحاجــة المُلِحّــة إلــى اعتمــاد نهــج سياســاتي أكثــر  التجــارب الســابقة، لتُشــدِّ
ــة، شــرط اســتعداد صانعــي/ات  شــمولً - نهــجٌ قــادر علــى توجيــه الإصلاحــات الجاري

السياســات للإصغــاء إلــى مَطالِــب المجتمــع المدنــي المســتمرّة.
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التطوّرات الرئيسية التي شهدها 
النظام الوطني للحماية الاجتماعية 

في السنوات الأخيرة 
النظاميــة،  لبنــان علــى الوظائــف  الحمايــة الاجتماعيــة فــي  لطالمــا اعتمــدَ نظــام 
م الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي خدمــات التأميــن الصحّــي،  حيــث يُقــدِّ
والتعويضــات العائليــة، وتعويضــات نهايــة الخدمــة )مــن دون معاشــات تقاعديــة( 
لموظّفــي/ات القطــاع الخــاصّ، بينمــا تتولّــى التعاونيــات التابعــة للدولــة تغطيــة 
العامليــن/ات فــي القطــاع العــام - بمــا فــي ذلــك موظّفــي/ات الدولــة والأجهــزة 
العســكرية والأمنيــة - مــن خــال التأميــن العــام والمعاشــات التقاعديــة. وعلــى الرغــم 
هــا ظلّــت محــدودة للغايــة،  ــر المســاعدات غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات، إلّ أنَّ مــن توفُّ

أة، ولــم تحصــل علــى التمويــل الكافــي )عبــدو ٢٠١٩(. ومُجــزَّ

أدّى انهيــار الليــرة اللبنانيــة وانــدلاع الأزمــة المصرفيــة فــي العــام ٢٠١٩ إلــى القضاء على 
المدّخــرات والمعاشــات التقاعديــة وأنظمــة الحمايــة القائمــة علــى التأميــن. وأصبحــت 
الأنظمــة القائمــة علــى الاشــتراكات، مثــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
والتعاونيــات التابعــة للدولــة، عاجــزةً عــن العمــل بشــكلٍ شــبه كامــل وغيــر قــادرة علــى 
تقديــم أيّ تغطيــة فعّالــة. وبعــد الانهيــار المالــي، اســتمرَّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ــة -  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــة بتوفي ــة الأساســية المعنيّ الاجتماعــي - وهــو الجهــة العامّ
والتعاونيــات فــي تقديــم الرعايــة الصحّيــة، والتعويضــات العائليــة، وتعويضــات نهايــة 
الخدمــة، ولكــنَّ قيمــة التقديمــات بالليــرة اللبنانيــة باتــت منفصلــة تمامًــا عــن الأســعار 
الذيــن  الأفــراد  اضطــرَّ  لذلــك،  ونتيجــةً  الأميركــي.  بالــدولار  الســوق  فــي  الفعليــة 
يســتفيدون مــن التأمينــات العامّــة إلــى تغطيــة التكاليــف الطبّيــة مــن أموالهــم/نّ 
الخاصّــة، ممّــا أدى فعليًــا إلــى حرمانهــم/نّ بشــكلٍ كامــل تقريبًــا مــن أيّ تأميــن فعلــي 

)حريــري ٢٠٢٣(.

والأهــمّ مــن ذلــك هــو أنَّ الســنوات الأخيــرة لــم تشــهد تنفيــذًا لأيّ إصلاحــات هيكليــة 
ــون  ــر القان ــرة بالذكــر. يُعتبَ ــرى، باســتثناء بعــض التطــوّرات المحــدودة ولكــن الجدي كب
المحطّــات  أهــم  إحــدى  المعوّقيــن  الأشــخاص  بحقــوق  المتعلّــق   ٢٠٠٠/٢٢٠ رقــم 
ــم، والعمــل، والحصــول علــى الرعايــة الصحّيــة،  القانونيــة، إذ يكفــل حقّهــم/نّ فــي التعلُّ
ــزال التطبيــق  ــاة السياســية. ومــع ذلــك، لا ي وتســهيل التنقّــل، والمشــاركة فــي الحي
الفعلــي لهــذا القانــون ضعيفًــا نظــرًا لقلّــة آليــات التنفيــذ الفعّالــة، وتبقــى مســألة عــدم 
إتاحــة الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقــة أحــد أبــرز التحدّيــات القائمــة. ويفتقــر لبنــان 
إلــى قانــونٍ خــاصّ يُعنــى بحقــوق كبــار الســنّ أو الرعايــة الطويلــة الأمــد. قامــت وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة، بدعــمٍ مــن صنــدوق الأمــم المتّحــدة للســكّان ومنظّمــة الصحّــة 

.1
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الحمايــة الاجتماعيــة، بيــن النهــج القائــم علــى الحقــوق والنهــج الــذي تقوده الجهات المانحــة في لبنان

العالميــة، بإعــداد “الاســتراتيجية الوطنيــة لكبــار الســنّ”، ولكنّهــا لا تــزال مجــرّد مســوّدة 
فــي غيــاب أيّ متابعــة تشــريعية أو تنفيذيــة.

ويُعَــدّ قانــون حمايــة الأحــداث رقــم ٢٠٠٢/٤٢٢ إطــارًا قانونيًــا أساســيًا لحمايــة الأطفــال 
ــه يُعتبَــر  مــن العنــف والإهمــال والاســتغلال، ولكنّــه يتعــرّض لانتقــادات كثيــرة لأنُّ
قديمًــا وغيــر قائــم علــى الحقــوق. يســعى إطــار سياســة حمايــة الطفــل )٢٠١٩(، والــذي 
أُعِــدَّ بقيــادة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة واليونيســف، إلــى تحســين إدارة الحــالات وتعزيز 
ــه لا يــزال محصــورًا علــى المســتوى السياســاتي  التعــاون بيــن الجهــات المعنيّــة، غيــر أنَّ

والتوجيهــي، ولا يتمتّــع بــأيّ صفــة قانونيــة مُلزِمــة.

قامــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بإعداد “الاســتراتيجية الوطنيــة للحماية الاجتماعية”، 
ــدًا للحمايــة الاجتماعيــة  ــا موحّ د الاســتراتيجية نظامً بدعــمٍ مــن شــركاء دولييــن. وتُحــدِّ
الاجتماعــي،  والتأميــن  الاجتماعيــة،  المســاعدة  ويشــمل  الحقــوق،  علــى  وقائمًــا 
ل اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة الأولــى  والوصــول إلــى الخدمــات الأساســية. ويُشــكِّ
ــد  ــة فــي العــام ٢٠٢٤ “خطــوة حاســمة لإرســاء عقــد اجتماعــي جدي ــة الاجتماعي للحماي
بيــن الدولــة ومواطنيهــا، تكــون الحقــوق الاجتماعيــة إحــدى ركائــزه الأساســية” )مركــز 

ــة ٢٠٢٤(. ــة للأبحــاث التطبيقي ــوم الاجتماعي العل

ــمّ تحديدهــا ســابقًا  ــة ت ــي الاســتراتيجية مــن ثغــرات متعــدّدة ومهمّ ــك، تُعان ومــع ذل
)مثــل التمييــز التقاطعــي القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والعمــر، والإعاقــة، والميــول 
ــةً بشــكلٍ عــام بانتظــار إقــرار التشــريعات اللازمــة لتطبيقهــا  ــزال رمزي الجنســية(، ولا ت

علــى نحــو فعّــال.

ــذة بالكامــل بســبب القيــود  وبالفعــل، حتّــى العــام ٢٠٢٥، لا تــزال الاســتراتيجية غيــر مُنفَّ
السياســية والماليــة، بالإضافــة إلــى غيــاب المرســوم )أو المراســيم( التطبيقــي)ة(. 
فــإذا لــم تصــدر هــذه المراســيم، قــد تبقــى الاســتراتيجية مجــرّد إعــان نوايــا، بــدلً مــن 

أن تتحــوّل إلــى إطــار سياســاتي مُلــزِم.

الســوريين/ات وفــي  اللاجئيــن/ات  أزمــة  انــدلاع  البلــد، منــذ  المقابــل، شــهدَ  فــي 
أعقــاب الانهيــار المالــي، انتشــارًا واســعًا لبرامــج المســاعدات النقديــة غيــر القائمــة 
ــي تقودهــا الجهــات المانحــة وتدعمهــا الحكومــة. واســتمرّت  ــى الاشــتراكات، والت عل
وزارة الصحّــة العامّــة فــي توفيــر التغطيــة الصحّيــة للمواطنيــن/ات اللبنانييــن/ات 
غيــر المشــمولين/ات بــأيّ تأميــن، لا ســيّما كبــار الســنّ الذيــن لا تشــملهم/نّ تغطيــة 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أو شــركات التأميــن الخاصّــة. وعلــى الرغــم 
ــه لا يــزال يُعانــي مــن نقــص التمويــل والتوزيــع غيــر  مــن أهميــة هــذا البرنامــج، فإنَّ

العــادل، وغالبًــا مــا يخضــع للممارســات الزبائنيــة.

وأدّت أزمــة اللاجئيــن/ات الســوريين/ات، المســتمرّة منــذ العــام ٢٠١١، إلــى تطويــر 
برامــج حمايــة اجتماعيــة تقودُهــا الجهــات المانحــة، وبشــكلٍ خــاصّ المســاعدة النقديــة، 
ــت وكالات الأمــم  ــان، ٢٠١٦(، ودعــم التعليــم؛ وتولّ ــة )مركــز دعــم لبن ــة الصحّي والرعاي
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لا إصلاحــات مــن دون حقوق

المتّحــدة، والجهــات الدوليــة المانحــة، والمنظّمــات غيــر الحكوميــة المحلّيــة مهمّــة 
ــقَ بدعــمٍ  تنفيذهــا. وســعى “البرنامــج الوطنــي لدعــم الُأسَــر الأكثــر فقــرًا”، الــذي أُطلِ
مــن البنــك الدولــي، إلــى تحديــد الُأسَــر الأكثــر فقــرًا ومســاعدتها. أصبــحَ هــذا البرنامــج 
بمثابــة ركيــزة أساســية فــي مجــال المســاعدة الاجتماعيــة، علــى الرغــم مــن محدوديــة 
ــه، وســيتمّ  ــات الاســتهداف الخاصّــة ب ــت آلي ــي طال ــه، والانتقــادات الت نطــاق تغطيت
تنــاول ذلــك فــي الأقســام التاليــة )وتحديــدًا فــي القســم ٤(. وبعدهــا، تــمّ تطويــر 
“برنامــج شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي حــالات الطــوارئ”، بدعــمٍ مــن البنــك الدولــي 
ل جــزءًا مــن  أيضًــا، ليحــلّ مــكان “البرنامــج الوطنــي لدعــم الُأسَــر الأكثــر فقــرًا” ويُشــكِّ

عمليــة الانتقــال نحــو نظــام حمايــة اجتماعيــة أكثــر اســتدامةً.

ومــع ذلــك، وكمــا ســتتناول الأقســام التاليــة بالتفاصيــل )وبشــكلٍ خــاصّ القســم ٤(، 
ج لــه البنــك الدولــي - وغيــره مــن  فــإنّ الجانــب الســلبي الأبــرز فــي النمــوذج الــذي يُــروِّ
ــة التــي  ــم أوجــه القصــور الهيكلي ــه يــؤدّي إلــى تفاقُ ــل فــي أنّ الشــركاء الدولييــن - يتمثّ
ز “بشــكل أساســي على  يُعانــي منهــا نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الحالــي فــي لبنــان، إذ يُركِّ
ر تغطيــةً محدودة  تنفيــذ شــبكات الأمــان الاجتماعــي التــي تســتهدف الفقــراء والتــي تُوفِّ
ــر وآخــرون  ــاءً علــى خوارزميــات الاســتهداف”، )صغي ــرة مــن الســكّان، بن لشــريحة صغي
ــش البرامــج القائمــة علــى الاشــتراكات والمرتبطــة بالتوظيــف النظامــي. ٢٠٢٤(، ويُهمِّ

فــي الوقــت الراهــن، تدهــورت القيمــة الفعلية لتقديمــات الصنــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعــي والتعاونيــات، وأصبحــت اســتدامة هــذه المؤسّســات فــي المســتقبل غيــر 
ــذ إصلاحــاتٌ جذريــة. ومــن الناحيــة العمليــة، بــاتَ عــدد كبيــر  مضمونــة فــي حــال لــم تُنفَّ
ــى  ــدْنَ عل ــاصّ يعتمدون/يعتم ــام والخ ــن الع ــي القطاعَيْ ــا ف ــن/ات نظاميً مــن العاملي

آليّــات غيــر قائمــة علــى الاشــتراكات.

تدهورت القيمة الفعلية لتقديمات الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي والتعاونيات، وأصبحت 

استدامة هذه المؤسّسات في المستقبل غير 
ذ إصلاحاتٌ جذرية. مضمونة في حال لم تُنفَّ
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الحمايــة الاجتماعيــة، بيــن النهــج القائــم علــى الحقــوق والنهــج الــذي تقوده الجهات المانحــة في لبنان

تقييم أثر النظام الوطني للحماية 
الاجتماعية من حيث أوجه عدم 

المساواة الاقتصادية
أدّت الحــرب الأخيــرة )والمســتمرّة( مــع إســرائيل إلــى تفاقــم معانــاة شــعب يــرزح 
والتضخّــم  والمصرفــي،  المالــي  الانهيــار  متعاقبــة:  أزمــات  وطــأة  تحــت  أساسًــا 
ر  المفــرط، وانفجــار مرفــأ بيــروت، وارتفــاع معــدّلات البطالــة والفقــر – التــي تُقــدَّ
ــى  ــة أشــخاص مــن كلّ أربعــة عل ــة أشــخاص وثلاث هــا تطــال شــخصًا مــن كلّ ثلاث بأنَّ
التوالــي )منظّمــة العمــل الدوليــة وإدارة الإحصــاء المركــزي ٢٠٢٢؛ الإســكوا ٢٠٢١(. 
“بيــن شــهرَيْ تشــرين الأوّل/أكتوبــر وتشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢٤، واجــه حوالــى ١٫٥٩ 
ــل ٢٩ فــي  ــي/ة ولاجــئ/ة ســوري/ة ولاجــئ/ة فلســطيني/ة )أي مــا يُمثِّ ــون لبنان ملي
المئــة مــن إجمالــي الســكّان الذيــن شــملهم/نّ التحليــل( مســتويات عاليــة مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي الحــادّ ]…[ وتُظهِــر هــذه النتائــج ارتفاعًــا بالمقارنــة مــع التقديــرات 
البالغــة ١٫٢٦ مليــون شــخص فــي المرحلــة ٣ أو أعلــى للفتــرة الممتــدّة بيــن نيســان/
ــر مــن ٣٠٠  ــذي طــال أكث ــر ال ــط التدهــور الكبي ــل وأيلول/ســبتمبر ٢٠٢٤ ]…[ ويرتب أبري
ألــف شــخص ]...[ بشــكل رئيســي بالتأثيــر المُضاعَــف الناجــم عــن النــزاع والنــزوح 

الواســع” )التصنيــف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي ٢٠٢٤(.

ل أداةً أساســية  وعلــى الرغــم مــن تزايــد الأدلّــة التــي تُثبِــت أنَّ الحمايــة الاجتماعيــة تُشــكِّ
للتنميــة الاجتماعية-الاقتصاديــة، وتعزيــز المرونــة الديمقراطيــة، وبنــاء الســام )جــواد 
وآخــرون ٢٠٢٥؛ فقيــه ٢٠٢٤(، لا يــزال النظــام الوطنــي للحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان 
ضعيفًــا ومشــرذمًا للغايــة. فقــد أدّت الأزمــات والحــروب المتتاليــة والمتداخلــة التــي 
شــهدتها العقــود الثلاثــة الماضيــة إلــى تفكيــك مــا تبقّــى مــن الُأسُــس الهشّــة لنظــام 
أ  الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان، أو بعبــارةٍ أدقّ، مــا تبقّــى مــن نمــوذجٍ غيــر فعّــال ومُجــزَّ

فــي الأســاس.

.٢

تُظهِــر الحالــة اللبنانية أنَّ برامـــج الحماية الاجتماعية 
الضعيفــة والإقصائيــة ترتبط بمســـتويات أعلى من 

الهشـاشـــة وعدم المسـاواة.
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تُظهِــر الحالــة اللبنانيــة أنَّ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الضعيفــة والإقصائيــة ترتبــط 
ــى مــن الهشاشــة وعــدم المســاواة. فــي الواقــع، “تحصــل الشــريحة  بمســتويات أعل
ــة  ــى ٢٥ و٥٥ فــي المئ التــي تُعــادِل أعلــى ١% و١٠% مــن الســكّان الراشــدين علــى حوال
ل أعلــى  ــف لبنــان بيــن البلــدان التــي تُســجِّ مــن إجمالــي الدخــل القومــي، وبالتالــي يُصنَّ
مســتويات مــن عــدم المســاواة فــي الدخــل حــول العالــم، إلــى جانــب البرازيــل وروســيا 
وجنــوب أفريقيــا والولايــات المتّحــدة” )أســود ٢٠٢١(. وكمــا ورد ســابقًا فــي الأبحــاث، 
ــاج  ــد( إنت ــخ و)تُعي ــة تعكــس وتُرسِّ ــة الاجتماعي “فــإنَّ أوجــه القصــور فــي نظــام الحماي
الهيــاكل الاجتماعيــة الأكثــر عمقًــا التــي يتّصــف بهــا المشــهد الاجتماعــي والسياســي 

فــي لبنــان” )ســكالا ٢٠٢١(.
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الحمايــة الاجتماعيــة، بيــن النهــج القائــم علــى الحقــوق والنهــج الــذي تقوده الجهات المانحــة في لبنان

القضايا التقاطعية
أدّت الأزمــة الماليــة إلــى انخفــاض كبيــر فــي نســبة التغطيــة الطبّيــة وتزايُــد الاعتمــاد 
ض الفئــات الأكثــر هشاشــةً لخطــرٍ  علــى شــبكات الرعايــة غيــر النظاميــة، ممّــا يُعــرِّ
مُضاعَــف بالحرمــان مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الحمايــة الفعّالــة. ولكــنْ، مــن الضــروري 
النظــر فــي أشــكال الإقصــاء التقاطعــي التــي تتأثّــر بالعمــر والنــوع الاجتماعــي والإعاقــة 

)ســكالا ٢٠٢٥؛ ســكالا ٢٠٢١(.

ــر عُرضــة للأحــداث المُؤلِمــة  ــرات الحــروب وفــي أعقابهــا، تكــون النســاء أكث خــال فت
واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، ويواجهْــنَ أيضًــا مخاطــر متزايــدة جــرّاء الاســتغلال 
ــوع الاجتماعــي. وتتفاقــم هــذه المخاطــر بســبب  ــى الن ــم عل ــف القائ والإســاءة والعن
انهيــار الهيــاكل الوقائيــة، واســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار لفتــرات طويلــة، وصدمــات 
مــا بعــد الحــرب. ويُعَــدّ التداخــل مــع رعايــة الأطفــال والتعليــم أمــرًا حرجًــا بشــكل خــاصّ، 
حيــث تُواجِــه الأمّهــات الوحيــدات تحدّيــاتٍ هائلــة فــي الحصــول علــى رعايــة ميســورة 
التكلفــة وضمــان اســتمرار تعليــم أطفالهــنَّ فــي ظــلّ عــدم الاســتقرار المالــي، والتمييز 
ــة  ــوع الاجتماعــي فــي ســوق العمــل، والإقصــاء مــن برامــج التغطي ــى أســاس الن عل
الاجتماعيــة. وبالنســبة للُأسَــر التــي تُعيلهــا نســاء، “تبــدو هــذه الهيــاكل والتجــارب 
المتعــدّدة المســتويات والمتقاطعــة، التــي تتضمّــن التمييــز والعنــف والتهميــش، 

وكأنّهــا حلقــة مفرغــة” )يونــس ٢٠٢٣(.

ا ذوات الإعاقــة كإحدى أكثر الفئات الســكّانية  عــاوةً علــى ذلــك، بــرزت النســاء الأكبــر ســنًّ
هشاشــةً فــي ظــلّ تضــاؤُل شــبكات الأمــان القائمــة علــى التضامــن بســبب تزايُــد هجــرة 
الشــباب، وارتفــاع معــدّلات البطالــة، وتفاقُــم الفقــر، وتراجُــع دعــم المنظّمــات غيــر 
ــر علــى وكالات الإغاثــة الدوليــة )ســكالا  الحكوميــة فــي ســياقِ أزمــةٍ تمويليــة عالميــة تُؤثِّ
٢٠٢٥(. كذلــك، فــإنَّ الفئــات الســكّانية المُهاجِــرة - ولا ســيّما النســاء الفلســطينيات 
ضــة لخطــرٍ شــديد، حيــث تُواجِــه الــوكالات الدوليــة، مثــل مفوّضيــة  والســوريات - مُعرَّ
ــع منهــا توفيــر الحمايــة والرعايــة  الأمــم المتّحــدة لشــؤون اللاجئيــن والأونــروا، التــي يُتوقَّ
الأساســيّتَيْن، قيــودًا ماليــة شــديدة. وقــد ســاهمت هــذه الديناميــات فــي زيــادة الضغط 

أ والمُتهالِــك أساسًــا فــي لبنــان. علــى نظــام الحمايــة الاجتماعيــة المُجــزَّ

.٣

خلال فترات الحروب وفي أعقابها، تكون النساء أكثر 
عُرضة للأحداث المُؤلِمة واضطرابات ما بعد الصدمة، 

ويواجهْنَ أيضًا مخاطر متزايدة جرّاء الاستغلال 
والإساءة والعنف القائم على النوع الاجتماعي.



14

لا إصلاحــات مــن دون حقوق

لات النيوليبرالية  تقييم التحوُّ
والإصلاحات الحالية

ل مــن الجهــات المانحــة،  كان لــدى لبنــان “برنامــجٌ وطنــي لدعــم الُأسَــر الأكثــر فقــرًا” مُمــوَّ
ــه لــم يُغــطِّ ســوى شــريحة صغيــرة مــن الســكّان. ولكنَّ

“فــي أواخــر العــام ٢٠٢٠، عــرضَ البنــك الدولــي خطّــةً لتوســيع نطــاق تغطيــة هــذا البرنامج. 
وقــد أنشــأ مشــروعًا لشــبكة الأمــان الاجتماعــي بقيمــة ٢٤٦ مليــون دولار مــن أجــل توفيــر 
فــون علــى أنّهــم/نّ  المســاعدات النقديــة والخدمــات الاجتماعيــة للأشــخاص الذيــن يُصنَّ
يعيشون/يعشْــنَ تحــت خــطّ الفقــر المدقــع”. )المجموعــة الاستشــارية لمســاعدة الفقــراء 
ــر فقــرًا” فــي  ــر الأكث ــي لدعــم الُأسَ ــحَ المســتفيدون/ات مــن “البرنامــج الوطن ٢٠٢٥(. نَجَ
الانتقــال إلــى “برنامــج شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي حــالات الطــوارئ” )ESSN(، حيــث 
بلــغ عددهم/هــنَّ أكثــر مــن ١٦٥ ألــف أســرة لبنانيــة - أي أكثــر مــن ضعــف تغطيــة “البرنامج 

الوطنــي لدعــم الُأسَــر الأكثــر فقــرًا”.

ــي مــن الفقــر  ــر فقــرًا ٧٥ ألــف أســرة تُعان ــر الأكث ــي لدعــم الُأسَ “غطّــى البرنامــج الوطن
والهشاشــة، ولكــنَّ تمويلــه انتهــى بحلــول شــهر حزيران/يونيــو ٢٠٢٤ ]...[ ومــع الانتقــال 
إلــى ]شــبكة الأمــان الاجتماعــي فــي حــالات الطــوارئ[، وصــل برنامــج المســاعدات 
النقديــة الرئيســي فــي لبنــان، “أمــان”، إلــى ١٦٨ ألــف أســرة فقيــرة وهشّــة، بمــا يُغطّــي 
١٧٪ مــن الســكّان و٥٠٪ مــن الفقــراء، وتــمّ دمــج عمليــة التنفيــذ مــن خــال ســجلّ “دعم” 

الاجتماعــي الرقمــي”. )أورتاكايــا ٢٠٢٥(.

ــات تخصيــص الدعــم لنســبة ١٧٪ فقــط مــن  ــار تســاؤلٌ منطقــيٌّ حــول تداعي ــا، يُث وهن
ــف فيهــا ثلاثــةٌ مــن كلّ  الســكّان الفقــراء، وفقًــا لبيانــات البنــك الدولــي، فــي دولــةٍ صُنِّ
ــا للإســكوا )٢٠٢١(، كفقــراء قبــل انــدلاع الحــرب الأخيــرة مــع إســرائيل.  أربعــة أفــراد، وفقً
يمكــن القــول إنَّ مســاعدة ١٧٪ مــن الســكّان الفقــراء أفضــل مــن عــدم تقديــم أيّ دعــم 
ــل  ــالات الطــوارئ” يُمثِّ ــي فــي ح ــان الاجتماع ــى الإطــاق، وأنَّ برنامــج “شــبكة الأم عل
ــي الفئــة الفرعية الأكثر هشاشــةً ضمن الســكّان المُســتهدَفين/ات. خطــوةً أولــى، إذ يُغطِّ

ولكــنَّ ذلــك يطــرح تســاؤلات جوهريــة: ما معنــى اعتبار الحماية الاجتماعية حقًا أساســيًا؟ 
ومــاذا عــن حقــوق الفقراء الذين لا يســتوفون معايير الأهلية للاســتفادة؟ 

فــي بلــدٍ حيــث تعيــش غالبيــة الســكّان تحــت خــطّ الفقــر بمختلــف أبعــاده النقديــة وغيــر 
النقديــة، ســتُواجِه برامــج المســاعدة النقديــة حتمًــا قيــودًا عــدّة بســبب معاييــر الأهليــة 
التقييديــة، والتــي تفتقــر بالتالــي إلــى الشــمولية. والأهــمّ مــن ذلــك، لا ينبغــي اعتبــار 
الحمايــة الاجتماعيــة اســتحقاقًا محصــورًا بالشــرائح الســكّانية الأكثــر فقــرًا. فكمــا هــو 
موضّــح فــي “الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان” التــي اعتُمِــدَت 
ــرًا، الحمايــة الاجتماعيــة هــي حــقّ أساســي مــن حقــوق الإنســان وهدفهــا صــون  مؤخّ

.٤
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الحمايــة الاجتماعيــة، بيــن النهــج القائــم علــى الحقــوق والنهــج الــذي تقوده الجهات المانحــة في لبنان

كرامــة الإنســان، بصــرف النظــر عــن الخلفيــات الاجتماعيــة للأفــراد )الحكومــة اللبنانيــة 
والإســكوا، ٢٠٢٣(.

يتــمّ تحديــد المســتفيدين/ات مــن خــال ما يُســمّى “اختبار مســتوى الدخل بالوســائل غير 
دة مســبقًا مــن المؤشّــرات التــي تختــار تلقائيًا الأفــراد المؤهّلين/ المباشــرة” )قائمــة مُحــدَّ
ات وغيــر المؤهّليــن/ات(، وهــي طريقــة مرفوضــة مــن جانــب الجهــات الفاعلــة الرئيســية 
فــي المجتمــع المدنــي اللبنانــي وعــدد كبيــر مــن الشــركاء فــي المجتمــع الدولــي بســبب 
“معــدّلات الخطــأ المرتفعــة، والسياســات التمييزيــة، والصــور النمطيــة حــول الفقــر ]...[. 
إنَّ التركيــز علــى اختبــار مســتوى الدخــل، وهــي ممارســة شــائعة للبنــك الدولــي مرفوضــة 
مــن جانــب “التحالــف العالمــي مــن أجــل أرضيــات الحمايــة الاجتماعيــة” وأكثــر مــن مئــة 
منظّمــة مــن المجتمــع المدنــي لســنوات، ينطــوي علــى خلــلٍ جوهــريّ. فــا جــدوى منــه 
بشــكل خــاصّ فــي بلــدان مثــل لبنــان، حيــث يعيــش معظــم النــاس فــي الفقــر، كمــا هــو 
موضّــح فــي البيانــات الخاصّــة بالبنــك الدولي”. )تقرير مشــاورة وطنيــة خاصة بمنظّمات 

المجتمــع المدنــي حــول الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان ٢٠٢٤(.

لا تتعــارض اســتراتيجية البنــك الدولــي فــي لبنــان مــع الاســتراتيجية الوطنيــة فحســب، 
بــل تتجاهــل أيضًــا الكثيــر مــن التحدّيــات الســياقية، إذ تفتقــر إلــى أدوات الاســتجابة 
للصدمــات وآليــات المواجهــة الدوريــة، فــي بلــدٍ يتعــرّض بشــكل متكــرّر لأزمــات، 

وحــروب، وصدمــات سياســية أو اقتصاديــة.

وفــي ظــلّ نــزوح مئــات الآلاف وإصابــة أو مقتــل الآلاف، لا تُعَــدّ المســاعدات النقديــة 
أدوات مناســبة للحــدّ مــن التفاوتــات الهيكليــة.

مــن المفتــرض أن يضمــن “دعــم”، وهــو نظــام شــبكة الأمــان الاجتماعــي الرقمــي فــي 
لبنــان، اســتفادة الفئــات الأكثــر هشاشــةً مــن المســاعدات النقديــة، غيــر أنَّ تســاؤلاتٍ 
كثيــرة تُطــرَح حــول تصميمــه وتنفيــذه وأســاليب اســتهدافه. ولقــد أظهــرت الأبحــاث 
المخصّصــة لدراســة هــذه القيــود أنَّ هــذه المنظومــة تتّصــف بإهمــالٍ منهجــي فــي 
الاســتجابة للأزمــات، ومخاطــر سياســية وأمنيــة مرتبطــة بنــدرة البيانــات وســرّيتها، فضلً 

ــري ٢٠٢٥أ؛ ٢٠٢٥ب(. ــة )بســتاني وحري ــة والأخلاقي ــات القانوني عــن التحدّي

ل “المدفوعــات الحكوميــة للأفــراد” عــن طريــق البنــك الدولــي  بالإضافــة إلــى ذلــك، تُمــوَّ
ضة  وبرامج الحكومات المانحة، بدلً من الإيرادات المحلّية التصاعدية. بالتالي، فهي مُعرَّ

ــف الدعــم مــن الجهــات المانحة. بشــكل دائــم لمخاطــر انقطــاع مصــادر التمويــل وتوقُّ

الحماية الاجتماعية هي حقّ أساسي من حقوق 
الإنسان وهدفها صون كرامة الإنسان، بصرف 

النظر عن الخلفيات الاجتماعية للأفراد.



16

لا إصلاحــات مــن دون حقوق

إصلاحات على المدى البعيد تتجاوز 
الحلول المؤقّتة: إعادة النظر في 

الحماية الاجتماعية في لبنان
كيــف يُمكننــا تقييــم العواقــب علــى المــدى البعيــد للإصلاحــات والتدابيــر السياســاتية 
الحاليــة الهادفــة إلــى اســتبدال الحمايــة الماليــة بمســاعدات مشــروطة مدفوعــة بآليــات 
ض  هــا تُعــرِّ هــا اســتجابات عاجلــة للأزمــات، غيــر أنَّ م هــذه البرامــج علــى أنَّ الســوق؟ تُقــدَّ
مــا تبقّــى مــن الحمايــة الشــاملة للتفكيــك مــن خــال تعزيــز نمــوذج نيوليبرالــي يُعطــي 

الأولويــة للمســاعدات علــى المــدى القريــب علــى حســاب الإصلاحــات الهيكليــة.

ــة )مثــل  ــر المحميّ ــات الســكّانية غي اســتنادًا إلــى العمــل الميدانــي الحديــث حــول الفئ
مــن  بأقــلّ  العامليــن/ات  أو  العمــل  عــن  والعاطليــن/ات  النازحيــن/ات،  مجتمعــات 
، والعامليــن/ات غيــر النظامييــن/ات، والســكّان المهاجريــن/ات، إلــخ.(  قدراتهم/هــنَّ
)ســكالا ٢٠٢٥؛ مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة ٢٠٢٢؛ يونــس ٢٠٢٣؛ 
حريــري ٢٠٢٣؛ فقيــه ٢٠٢٤(، قــد يُطــرَح تســاؤلٌ حــول شــرعية الإصلاحــات القائمــة علــى 
المســاعدات النقديــة فــي ظــلّ إفــاس الدولــة، إذ تبــدو هــذه الإصلاحــات بمثابــة 
ــق هدفهــا الرئيســي: التقليــل مــن عــبء الأزمــات المُتفاقِمــة  تدابيــر تخفيفيــة لا تُحقِّ
علــى الفئــات الســكّانية الأكثــر هشاشــةً. فكيــف يُمكــن للمســاعدات النقديــة أن 
ــف المعانــاة فــي نظــامٍ يُعتَبَــر غيــر عــادل أو اســتغلالي، لا ســيّما بالنســبة لأولئــك  تُخفِّ
هــم/نَّ حُرِموا/حُرِمْــنَ مــن كامــل مدّخراتهــم/نّ وجميــع اشــتراكاتهم/نّ  الذيــن يشــعرون أنَّ

ــة )ســكالا ٢٠٢٥(؟ ــر أيّ حماي ــى الاشــتراكات ولا يُوفِّ ــم عل فــي برنامــج قائ

ض مبــدأ الشــمولية - أو مــا تبقّــى منــه -  مــن الواضــح أنَّ نمــوذج البنــك الدولــي يُقــوِّ
ويُهيمِــن علــى النقــاش السياســي حــول الحمايــة الاجتماعيــة. ولكــنْ، مــا هــو الموقــف 
الرســمي للحكومــة الحاليــة مــن هــذا النمــوذج، أو علــى الأقــلّ ما الذي يُمكن اســتنتاجه 

مــن خطابهــا وإجراءاتها؟ 

لقــد أظهــرت الحكومــة الجديــدة عــدّة مؤشّــرات تــدلّ علــى “التفعيــل” فــي مجــال 
الحمايــة الاجتماعيــة، غيــر أنَّ هــذا النشــاط يتماهــى بشــكل رئيســي مــع مواقــف البنــك 

ــة. ــي، وليــس مــع اســتراتيجيتها الوطني الدول

للأســف، لــم يتــمّ إجــراء أيّ نقــاش اجتماعــي أو سياســي هــادف حــول المراســيم 
ــد الطريق لإصلاحاتٍ  التنفيذيــة للاســتراتيجية، كمــا لــم يتــمّ إجــراء أيّ حوار عام جدّي يُمهِّ
هيكليــة مســتقبلية. “يجــب أن يُــدار مســار إصــاح الدولــة والنظــام فــي لبنــان بطريقــةٍ 
ــه يجــب  ديمقراطيــة” )مركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة ٢٠٢٢(، بمعنــى أنَّ

تصميمــه وتنفيــذه بنــاءً علــى نقاشــات ديمقراطيــة فــي المجــال العــام.

.٥
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الحمايــة الاجتماعيــة، بيــن النهــج القائــم علــى الحقــوق والنهــج الــذي تقوده الجهات المانحــة في لبنان

فــي اللحظــة السياســية الراهنــة، مــن المُحــزِن أن نــرى جميــع الــوزارات تُضاعِــف خطابها 
هــة نحــو الجهــات المانحــة  ــة لدعــم البرامــج المُوجَّ وإصلاحاتهــا المســتقبلية المُحتمَل
والتــي لا تأخــذ فــي الاعتبــار الاســتدامة الماليــة، وتفشــل فــي معالجــة التفاوتــات 
الهيكليــة الكبــرى )عــدم المســاواة فــي الضرائــب، والإنفــاق الاجتماعــي غير المســتدام، 
وغيــاب الإصلاحــات الماليــة، ومعــدّلات التغطيــة المنخفضــة وشــبكات الســداد غيــر 

الحمائيــة فــي البرامــج القائمــة علــى الاشــتراكات، وغيــر ذلــك(.

ــد أنَّ الدولــة اللبنانيــة أبــدت اســتعدادًا سياســيًا لإصــاح نظــام الحمايــة  مــن المؤكَّ
الاجتماعيــة. ففــي تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢٤، أعلنــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة عــن 
مســاعدة نقديــة طارئــة جديــدة بتمويــلٍ وطنــي، مــع اســتمرار برنامــج “البــدل النقــدي 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة” فــي لبنــان.

أَعلَــنَ هــذا الإصــاح “تخصيــص مبلــغ ٤.٥ مليــار ليــرة لبنانيــة )حوالــي ٥ملاييــن دولار( 
يُصــرَف للمســاعدات الاجتماعيــة مــن الميزانيــة الوطنيــة لســنة ٢٠٢٤. من شــأن المبلغ 
المرصــود توفيــر مســاعدة نقديــة لمــرّة واحــدة، بقيمــة ١٠٠ دولار أمريكــي للأشــخاص 
ذوي الإعاقــة الذيــن يحملــون بطاقــة إعاقــة شــخصية ســارية المفعــول” )منظّمــة 
العمــل الدوليــة ٢٠٢٤(. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــي كانــون الثاني/ينايــر ٢٠٢٥، أعلنــت وزارة 

الشــؤون الاجتماعيــة عــن رؤيــة جديــدة لرعايــة الأطفــال والأســرة )اليونيســف ٢٠٢٥(.

مــع ذلــك، وفــي حيــن نَــصَّ البيــان الــوزاري صراحــةً علــى شــمولية نظــام الحمايــة 
ــة، أي  ــات معيّن ــه سيســتهدف فئ دَ أيضًــا أنَّ ــدَّ ــه حَ ــر أنَّ ــة ضمــن أهدافــه، غي الاجتماعي

“الأكثــر هشاشــةً وفقــرًا”.

ــه قــد يُخشــى أيضًــا أنَّ جميــع  يُفتــرَض أن يســير هــذان الإجــراءان بالتــوازي، غيــر أنَّ
ج لبرامــج  ــروِّ ــا تتبــع “الفلســفة” العامّــة للبنــك الدولــي، وتُ التدابيــر التــي تُناقَــش حاليً

المســاعدات المُســتهدَفة والمشــروطة، علــى حســاب تعزيــز مبــدأ الشــمولية.

ــاولَ  ــا تن ــوّاف ســام اجتماعً ــوزراء ن بالفعــل، فــي ١٤ آذار/مــارس ٢٠٢٥، عقــد رئيــس ال
شــبكات الأمــان الاجتماعــي فــي لبنــان تحــت عنــوان “المرحلــة التاليــة مــن الإصــاح”، 
حيــث صرّحــت وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة حنيــن الســيّد أنَّ وزارتها تســعى إلى “توســيع 
الدعــم النقــدي المباشــر، وترســيخ الروابــط مــع الخدمــات الاجتماعيــة، وبنــاء القــدرات 
المؤسّســاتية والبنيــة التحتيــة، وتعزيــز التنســيق ومواءمــة النظــام”. )عــرب نيــوز ٢٠٢٥(.

ض مبدأ  من الواضح أنَّ نموذج البنك الدولي يُقوِّ
الشمولية - أو ما تبقّى منه - ويُهيمِن على النقاش 

السياسي حول الحماية الاجتماعية.
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ــه لا يخلــو مــن الأمــل،  رغــم أنَّ المشــهد لا يحمــل الكثيــر مــن البــوادر الإيجابيــة، غيــر أنَّ
حَ  ولا تــزال هنــاك فُــرَص للإصــاح الهــادف. ووفقًــا للوكالــة الوطنيــة للإعــام، صــرَّ
ــه “فــي إطــار التزاماتهــا الوزاريــة، ســتُعيد الحكومة  الرئيــس ســام فــي هــذا الاجتمــاع بأنَّ
تفعيــل اللجنــة الوزاريــة الاجتماعيــة، وســتتّخذ الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ الاســتراتيجية 
الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة، مــع التركيــز على توســيع برامج اســتهداف الفقر وبرامج 
ــة والتعليــم فــي  ــة الأوّلي ــة الصحّي ذوي الإعاقــة، وضمــان الوصــول إلــى مراكــز الرعاي
المــدارس الحكوميــة، وتعزيــز الإدمــاج الاقتصــادي مــن خــال برامــج إدمــاج اقتصــادي 
ــة  ــم” )الوكال ــد كري ــد لضمــان تقاع ــق إصلاحــات نظــام التقاع ــدًا، وتطبي مــة جي مُصمَّ

الوطنيــة للإعــام ٢٠٢٥(.

صحيــحٌ أنَّ كلّ مــا ذُكِــرَ أعــاه ضــروري، غيــر أنَّ ترتيــب الأولويــات هــو الأهــمّ، وهــو 
أمــر ينبغــي أن يتماشــى أيضًــا مــع آليــات التمويــل لتدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة. كيــف 
ستســتخدِم الدولــة مواردهــا المحــدودة للغايــة لتحقيــق هــذه الأهداف، وبأيّ تسلســل؟ 

ــى إصــاح البرامــج  ــة إل ــر السياســية الرامي ــد التدابي ــذ بع خَ ــم تُتَّ ــوق نفســه، ل فــي ال
القائمــة علــى الاشــتراكات.

لــة بالتضامــن  ــه فــي ظــلّ غيــاب إطــار شــمولي للتغطيــة الشــاملة المُموَّ قــد يُخشــى أنَّ
المالــي )وليــس بمبــادئ الأعمــال الخيريــة(، ســتضطرّ الحكومــة اللبنانيــة إلــى اللجــوء 
ــمة بيــن “عناصــر متباينــة مــن السياســة الاجتماعيــة: الرعايــة  إلــى تدابيــر تخفيفيــة مُقسَّ
الاجتماعيــة، والحمايــة، وتقديــم الخدمــات، وغيرهــا.” )جــواد وآخــرون ٢٠٢٥(، وهذا الأمر 

ــف مــن معانــاة الفئــات الســكّانية المُســتهدَفة، بــل ســيزيد العــبء المالــي. لــن يُخفِّ

مــن جهــة، تقتــرح “الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة” دمــج البرامــج القائمة 
علــى الاشــتراكات وتلــك غيــر القائمــة علــى الاشــتراكات فــي إطــار موحّــد قائــم علــى 
ــب  ــاة كلّ أســرة )الحكومــة اللبنانيــة، الإســكوا ٢٠٢٣(. مــن جهــة أخــرى، يتطلّ دورة حي
النهــج الشــامل الاعتــراف بــأنَّ أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة لا تســتهدِف الفئــات 

وبدون إصلاح الأنظمة القائمة على الاشتراكات 
ومبادئ التضامن المالي في الاستراتيجية الوطنية 

للحماية الاجتماعية، فإنَّ المكوّنات القائمة على العمل 
الخيري سوف تستمرّ في النموّ والتضخّم وتعريض 

الفئات الأكثر هشاشةً لخطرٍ هائل عندما تتغيّر أجندات 
الجهات المانحة )وهي ستتغيّر مرّة أخرى حتمًا(.
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هــا تــؤدّي دورًا رئيســيًا فــي الاقتصــاد الكلّــي، حيــث تدعــم  الأشــدّ فقــرًا فحســب، إذ أنَّ
ــا يُســاعِد  ــود، ممّ ــرات الرك ــي( فــي فت ــب الكلّ ــي الطل ــاح )وبالتال ــل المت ــا الدخ تلقائيً

الاقتصــاد علــى التعافــي بعــد الصدمــات والأزمــات )ســتيغليتز وآخــرون ٢٠٠٩(.

ويتجلّــى تأثيــره الاقتصــادي الكلّــي فــي قدرتــه علــى دعــم الاســتقرار بشــكل تلقائــي 
ــر اســتجابةً أفضــل للصدمــات مــن أجــل  فــي فتــرات الركــود أو الكســاد، ممّــا يُوفِّ

إعــادة ضبــط الــدورة الاقتصاديــة )ســتيجليتز ٢٠١٣؛ ســتيجليتز وكالــدور ٢٠١٣(. 

بالتالــي، ينبغــي علــى الحكومــة أن تُفسِــح المجــال فــي إصلاحاتهــا الحاليــة للبُعــد 
المتعلّــق بالاســتجابة للصدمــات فــي اســتراتيجيتها، وأن تتعلّــم “اســتخدام سياســات 

ــةٍ للاســتجابة للأزمــات” )بريــك ٢٠٢٤(. الرعايــة الاجتماعيــة بطريقــة اســتراتيجية كآلي

الفقــر  حــالات  لمعالجــة  حيويًــا  أمــرًا  الاجتماعيــة  الحمايــة  “تُعتبَــر  الواقــع،  فــي 
والهشاشــة، والحــدّ مــن ظاهــرة عــدم المســاواة، والمســاهمة فــي التنميــة البشــرية، 
وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود، والاســتجابة بفعّاليــة للصدمــات.” )ريــد وآخــرون ٢٠٢٤(.

الإصلاحــات  ستســتمرّ  الوطنيــة،  الاســتراتيجية  لتنفيــذ  شــامل  إطــار  دون  ومــن 
النيوليبراليــة الحاليــة فــي اســتنزاف المــوارد الماليــة الضئيلــة للقطــاع العــام وإرهــاق 
.)٢٠٢٤ )لونغوينيــس  أساسًــا  المُنهَــك  والخــاصّ(  )العــام  الصحّيــة  الرعايــة   نظــام 

وبــدون إصــاح الأنظمــة القائمــة علــى الاشــتراكات ومبــادئ التضامــن المالــي فــي 
ــى العمــل  ــات القائمــة عل ــإنَّ المكوّن ــة، ف ــة الاجتماعي ــة للحماي الاســتراتيجية الوطني
الخيــري ســوف تســتمرّ فــي النمــوّ والتضخّــم وتعريــض الفئــات الأكثــر هشاشــةً 
لخطــرٍ هائــل عندمــا تتغيّــر أجنــدات الجهــات المانحــة )وهــي ســتتغيّر مــرّة أخــرى حتمًــا(، 
ــة  ــة للاســتراتيجية الوطني ــم يكــن مــن الممكــن وقــف الإصلاحــات النيوليبرالي مــا ل

ــا. ــة أو تجنّبه ــة الاجتماعي للحماي

رات النيوليبراليــة عــن استشــرافِ حــلٍّ بديــل، لقــد  ومــع ذلــك، فــي حيــن تعجــز التصــوُّ
طــرحَ المجتمــع المدنــي اللبنانــي اســتراتيجياتٍ بديلــة رئيســية ينبغــي علــى الحكومــة 
ــي شــهادات  ــدد حامل ــث ع ــا قياســيًا مــن حي ــن رقمً ــا تتضمّ ه ــدو أنَّ ــي يب ــة - الت الحالي
الدكتــوراه فــي تاريــخ البلــد - أن تأخذهــا فــي الاعتبــار، أو علــى الأقــلّ أن تُبــدي اهتمامًــا 

ــا وبطريقــةٍ ديمقراطيــة. بمناقشــة هــذه المســائل علنً

فلنأمل ألّ تكون هذه الحكومة أوّل حكومةٍ للبنك الدولي في تاريخ البلد.
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